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  مجلس حقوق الإنسان 
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        

  ، بما في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية

  مشروع قرار): باسم حركة عدم الانحياز (*) الإسلامية-جمهورية (إيران     

    ٢٧.../    
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير  
سابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس       إلى جميع القرارات ال   وإذ يشير أيضاً      

  حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،
         /أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢٤/١٤ قرار مجلس حقوق الإنـسان       وإذ يؤكد من جديد     
  ،٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ١٨ المؤرخ ٦٨/١٦٢، وقرار الجمعية العامة ٢٠١٣سبتمبر 

 على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مـع القـانون            وإذ يشدِّد   
الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات           

  السلمية بين الدول،

__________ 

 .في مجلس حقوق الإنساندولة غير عضو   *  
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جزئة ومترابطة ومتـشابكة،   بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للت     وإذ يسلِّم   
وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابـل للتـصرُّف                  

  ويشكِّل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
 إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من تأثير سلبي على حقـوق            وإذ يعرب عن قلقه     

  لية والتجارة والاستثمار والتعاون،الإنسان والتنمية والعلاقات الدو
      أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسـية             وإذ يؤكد من جديد     

أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارهـا                
  ا، على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزاي

 بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل جزاءات اقتصادية يمكن أن  وإذ يسلِّم   
تكون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة سكان الدول المستهدَفة، حيث إنهـا    

  تؤثر تأثيراً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،
وف حرمان الناس من السُبُل الأساسية       أنه لا ينبغي في أي ظرف من الظر        وإذ يؤكد   
  لبقائهم،
 بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قـد تـؤدي إلى حـدوث              وإذ يسلِّم   

  مشاكل اجتماعية وتُثير شواغل إنسانية في الدول المستهدَفة،
م  على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي وأهمية أن تقـو           وإذ يسلِّط الضوء    

الأمم المتحدة بإعلاء صوت جميع أعضاء المجتمع الدولي، من أجل ضمان التعددية والاحترام             
  المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

حكومات حركة أو  إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر السادس عشر لرؤساء دول    وإذ يشير   
، )١(٢٠١٢أغسطس  /آب ٣١ إلى   ٢٦ن  مفي الفترة   بلدان عدم الانحياز الذي عُقِدَ في طهران        

وإلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الذي عُقد في الجزائـر   
، وإلى الوثائق الختامية التي اعتُمِـدَت في مـؤتمرات قمـة    ٢٠١٤مايو  /أيار ٢٩ و ٢٨يومي  

ع عن الاعتراف بأية تدابير أو      ومؤتمرات سابقة حيث قرَّرت الدول الأعضاء في الحركة أن تمتن         
قوانين قسرية انفرادية أو متجاوزة للحدود الإقليمية أو اعتمادها أو تطبيقها، بمـا في ذلـك                
الجزاءات الاقتصادية الانفرادية وغير ذلك من إجراءات الترهيب والقيـود التعـسفية علـى      

لها هدِّد سيادتها واستقلا   بما يُ  -السفر، التي تستهدف ممارسة الضغط على بلدان عدم الانحياز          
 أن تقرر بكامل إرادتهـا الحـرة       ومنعها من ممارسة حقها في       -وحرية تجارتها واستثماراتها    

أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثِّل هذه الإجراءات أو القوانين انتهاكات           
لمتعدّد الأطراف، فضلاً عـن     صارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري ا        

__________ 

 .، المرفق الأولA/67/506-S/2012/752انظر  )١(



A/HRC/27/L.2 

3 GE.14-16426 

 والمبادئ التي تنظم العلاقات الودية بين الدول، وفي هذا الصدد، تُعارض دول الحركة             القواعد
 بذل الجهود لإلغائها فعلياً،     وتُدين تلك الإجراءات أو القوانين واستمرار تطبيقها، وتثابِر على        

إليه الجمعية العامة وغيرهـا      الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على نحو ما دعت            وتحث
من أجهزة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الدول التي تُطبِّق تلك الإجراءات أو القوانين أن تقـوم      

  بإلغائها إلغاءً كاملاً وفورياً،
         إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينـا في الفتـرة         وإذ يشير أيضاً      

   قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي    ١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢٥ إلى   ١٤من  
لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويكون من شأنه وضع عقبات أمام العلاقات 

تهديد حرية التجارة   وكذلك  التجارية بين الدول وعرقلة الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان          
  ،شديداًتهديداً 

 لأنه على الرغم من القرارات التي اعتُمدت بـشأن هـذه            رب عن بالغ القلق   وإذ يُع   
المسألة من قِبَل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان وفي مـؤتمرات              

  واستعراضاتها التي تُجرى كل خمس سـنوات،      وفي  الأمم المتحدة التي عُقدت في التسعينات       
دولي وميثاق الأمم المتحدة، لا تزال التدابير القسرية الانفراديـة          وبما يخالف قواعد القانون ال    

تُتخذ وتُنفَّذ وتُفرَض بالقوة بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل مـا           
 الإنـسانية والتنميـة الاقتـصادية       -تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية         

 عقبـات   يـضع ية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما          والاجتماعية للبلدان النام  
           تمتُّع الشعوب والأفراد الخاضعين لولايـة دول أخـرى تمتعـاً كـاملاً بجميـع      أمامإضافية  

  حقوق الإنسان،
إزاء التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على الحق في          القلقبالغ  عن   يُعربوإذ    
الحق في الصحة وفي الرعاية الطبية، والحق في التحرُّر من الجوع، والحـق في التمتـع                الحياة و 

  بمستوى معيشة لائق، والحقوق في الغذاء والتعليم والعلم والسكن، 
 التكاليف البشرية المُفرطة والعشوائية التي تترتب علـى الجـزاءات           وإذ تُثير جزعه    

              لمـدنيين، ولا سـيما النـساء والأطفـال، في         الاقتصادية وآثارها السلبية على الـسكان ا      
  الدول المستهدَفة،

 أن التدابير القسرية الانفرادية تشكِّل عقبة رئيسية أمام تنفيـذ           وإذ يؤكد من جديد     
  إعلان الحق في التنمية،

 لأن التدابير القسرية الانفرادية قد أدت، في بعض الحالات، إلى منع            وإذ يشعر بالقلق    
  ظمات الإنسانية من تحويل الأموال إلى الدول التي تعمل هذه المنظمات فيها،المن
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 ضرورة دراسة الطائفة الواسعة من تأثيرات التدابير القسرية الانفرادية على          وإذ يؤكد   
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك علـى اقتـصاد الـدول              

  تماعي،وسلمها وأمنها ونسيجها الاج
الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطـة بالتـدابير القـسرية           وإذ يُبرز     

  الانفرادية وإلى تعزيز المساءلة،
 مجلس حقوق الإنسان، بـشأن      إطار ضرورة استحداث إجراء خاص، في       وإذ يؤكد   

  تأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية على التمتع بجميع حقوق الإنسان،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان        يشير وإذ  

         لمجلـس،  لبشأن مدونة قواعد سلوك المكلَّفين بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة              
، وإذ يؤكد أن على المُكلَّف بالولاية أن يـؤدي ولايتـه   ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨المؤرخين  

  قاتهما،وفقاً لهذين القرارين ومرف
 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق       ١ من المادة    ٢إلى الفقرة   وإذ يشير أيضاً      

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص           
              حرمـان أي شـعب مـن      مـن الأحـوال     على جملة أمور منها أنه لا يجوز في أي حال           

  أسباب عَيشه،
ف عن اعتماد أو استبقاء أو تنفيذ تدابير قـسرية           جميع الدول إلى الكّ    يدعو  -١  

انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد             
لقسري الـتي   والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع ا           

تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الـدول ممـا               
يُعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره مـن              

  ؛الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية
 على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية والذي          يعترض بشدة   -٢  

يهدِّد كذلك سيادة الدول، ويدعو في هذا السياق جميع الدول الأعضاء إلى عدم الاعتـراف               
بهذه التدابير وعدم تطبيقها، وإلى اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية فعالة، حـسب الاقتـضاء،               

  تدابير القسرية الانفرادية، أو لآثارها، خارج نطاق الحدود الإقليمية؛للتصدي لتطبيق ال
استمرار قوى معينة في تطبيق هذه التدابير وفرضها بـالقوة انفراديـاً          يدين    -٣  

كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف              
لـسياسية   اأنظمتـها ن تقرِّر، بمحض إرادتها الحـرة،       منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أ       

  ؛والاقتصادية والاجتماعية
 الأطفال والنساء في بعض على حالة إزاء الآثار السلبية يُعرب عن بالغ القلق  -٤  

 وميثاق الأمم المتحدة    البلدان من جراء اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي           
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وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوِّق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية   
على نحو تام وتَحول دون رفاه السكان في البلدان المتضرِّرة وتترتب عليها عواقـب خاصـة    

  اص ذوي الإعاقة؛ المراهقين والمُسنين والأشخبما يشملبالنسبة إلى النساء والأطفال، 
 الدعوة التي وجهها إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هـذه             يكرر  -٥  
إعلانـات  كذلك   وإعلاناتها و  ون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة     تتقيد بمبادئ القان   لأنالتدابير  

عـن  ومسؤولياتها الناشـئة    ولأن تمتثل لالتزاماتها    المؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة،      
الأحكام ذات الصلة للقانون الدولي والصكوك الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان التي هي طرف             

  فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛
، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٦  

تحقيق لن تسعى بحرية    مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأ           
  تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

           معارضته لأية محاولة تهدف إلى التمزيـق الجزئـي         يؤكد من جديد أيضاً     -٧  
            لوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأية دولة، ممـا يتعـارض مـع ميثـاق             لعُرى ا أو الكلي   

  الأمم المتحدة؛
            ه طبقاً لإعلان مبادئ القـانون الـدولي المتـصلة بالعلاقـات             بأن يذكر  -٨  

الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمبادئ والأحكام ذات الـصلة              
            الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة في               

 منه،  ٣٢، ولا سيما المادة     ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١قرارها  
            لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تـدابير اقتـصادية أو سياسـية                  
أو تدابير من أي نوع آخر لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها الـسيادية                 

  يا من أي نوع؛والحصول منها على مزا
ينبغـي أن               أن السلع الضرورية، كالأغذيـة والأدويـة،         يؤكد من جديد    -٩  

أداةً للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من              لا تُستخدم   
  سُبل العيش والتنمية الخاصة به؛

 العقبات الرئيـسية     على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى       يشدد  -١٠  
أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى تجنّب فرض تـدابير                 
اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مـع مبـادئ               

  التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛
ولات الرامية إلى اتخاذ تدابير قسرية انفرادية، وكذلك تزايد          كل المحا  يرفض  -١١  

      الميل إلى هذا الاتجاه بطرق منها سن قوانين تطبق خارج الحدود الإقليميـة ولا تتفـق مـع                 
  القانون الدولي؛
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 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من القمـة العالميـة        يسلم  -١٢  
، يحث الدول بقـوة  ٢٠٠٣ديسمبر /تي عُقِدت في جنيف في كانون الأول   لمجتمع المعلومات ال  

  على تجنُّب اتخاذ أي تدابير انفرادية والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع المعلومات؛
 جميع المقررين الخاصين وآليات مجلس حقوق الإنـسان المواضـيعية           يحث  -١٣  

ة والثقافية على إيلاء الاهتمام الواجب، كل       القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعي     
  في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتِّبة على التدابير القسرية الانفرادية؛

 بأهمية التوثيق الكمي والنوعي للآثار السلبية المرتبطة بتطبيق التـدابير           يسلم  -١٤  
لين عن انتهاكات حقوق الإنـسان      القسرية الانفرادية في سياق ضمان مساءلة أولئك المسؤو       
  الناجمة عن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية ضد أي دولة؛

 السلبي للتدابير القسرية الانفرادية     التأثير إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة      يقرر  -١٥  
  على قضايا حقوق الإنسان في إطار مهمته المتعلِّقة بإعمال الحق في التنمية؛

وض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يولي، لـدى           إلى مف  يطلب  -١٦  
أدائه لمهامه المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن ينظـر              

  فيه على وجه الاستعجال؛
 بعقد حلقة العمل بشأن تأثير تطبيـق التـدابير القـسرية             مع التقدير  ينوه  -١٧  

      بحقوق الإنسان من قبل الـسكان المتـضررين، ولا سـيما أثرهـا             الانفرادية على التمتُّع  
 الاقتصادي على النساء والأطفال، في الدول المستهدفة، وهـي الحلقـة الـتي     -الاجتماعي  

  ؛٢٠١٤مايو / أيار٢٣نظمتها المفوضية السامية في جنيف في 
العمـل   بتقرير المفوضة السامية عن أعمال حلقـة         يحيط علماً مع التقدير     -١٨  

، وينوِّه بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة بشأن حقوق الإنـسان             )٢(المذكورة أعلاه 
  ؛)٣(والتدابير القسرية الانفرادية

 تتنـاول  منظور حقوق الإنسان     لتعميم   أن ينظم حلقة نقاش سنوية       يقرر  -١٩  
ا الدول الأعضاء، وهيئـات     تشارك فيه ومسألة التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان       

الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ويطلب أيضاً   
  إلى المفوضية السامية أن تعدّ تقريراً عن حلقة المناقشة وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان؛

عدّ تقريراً قائماً  طلبه إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن ت  يكرِّر  -٢٠  
السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على     التأثير  على البحث يتضمَّن توصيات بشأن آلية لتقييم        

__________ 

)٢( A/HRC/27/32. 
)٣( A/68/211. 
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تقدم تقريراً مرحلياً عن سير إعـداد التقريـر         التمتُّع بحقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة، وأن       
   كي ينظر فيه؛المطلوب القائم على البحث إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين

 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعـضاء           يطلب  -٢١  
والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق 

  الإنسان والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير القائم على البحث والمشار إليه أعلاه؛
 أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً معنياً بمسألة التأثير السلبي            قرري  -٢٢  

  :للتدابير القسرية الانفرادية على التمتُّع بحقوق الإنسان، تُسند إليه الولاية التالية
جمع كل المعلومات ذات الصلة، حيثما وُجِدت، بما في ذلك من الحكومات              )أ(  

ات أخرى، فيما يتصل بالتأثير السلبي للتـدابير القـسرية          والمنظمات غير الحكومية وأية جه    
  الانفرادية على التمتُّع بحقوق الإنسان؛

دراسة الاتجاهات والتطورات والتحدِّيات المتعلِّقة بالتأثير السلبي للتـدابير            )ب(  
القسرية الانفرادية على التمتُّع بحقوق الإنسان، وتقديم مبادئ توجيهية وتوصـيات بـشأن             

 والوسائل الكفيلة بمنع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنـسان             السبل
  والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛

إجراء استعراض عام للآليات المستقلة لتقييم التدابير القسرية الانفرادية من            )ج(  
  أجل تعزيز المساءلة؛

 قدرة المفوضية السامية على تزويـد البلـدان المتـضررة           الإسهام في تعزيز    )د(  
بمساعدة تقنية وخدمات استشارية من أجل منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على             

  حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛
  :بما يلي إلى المقرر الخاص القيام، في إطار ولايته، يطلب  -٢٣  
أن يوجه نظر مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إلى تلك الأوضـاع              )أ(  

            والحالات المتعلِّقة بالتأثير السلبي للتـدابير القـسرية الانفراديـة علـى التمتُّـع الكامـل               
  بحقوق الإنسان؛

أن يتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الـصلة، بمـا في ذلـك               )ب(  
وض السامي، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجـراءات الخاصـة، والآليـات،            المف

والوكالات المتخصِّصة والصناديق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتهـا،          
بهدف منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى              

  ما يترتَّب عليه من ضرر؛حد وجبر 
بجميع الدول التعاون مع المقرر الخاص ومـساعدته في أداء مهامـه            يهيب    -٢٤  

  وتقديم كل المعلومات الضرورية التي يطلبها؛
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 المفوض السامي، والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق يدعو  -٢٥  
 إطار ولايته، لحالة الأشخاص الـذين       الاهتمام، كل في  إيلاء  الإنسان وهيئات المعاهدات إلى     

  انتُهِكت حقوقهم نتيجة للتدابير القسرية الانفرادية؛
 إلى الأمين العام تقديم المساعدة الضرورية إلى المقرر الخاص لتمكينه           يطلب  -٢٦  

من الاضطلاع بولايته على نحو فعَّال، ولا سيما عن طريق تزويده بما يكفي مـن المـوارد                 
  ية؛البشرية والماد

 إلى المقرر الخاص أن يقدم سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية            يطلب  -٢٧  
  العامة تقريراً عن الأنشطة المتصلة بولايته؛

 أن يواصل، وفقاً لبرنامج عمله، النظر في مسألة التأثير السلبي للتدابير            يقرر  -٢٨  
  .القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان

        


